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حق المستهلك في بيئة صحية نظيفة في ظل قانون حماية 
 المستهلك وقمع الغش الجزائري 

Consumer's right to a clean healthy environment in the law of 

Consumer Protection and Fraud Suppression  Algerian 

 
  -تيارت–جامعة ابن خلدون ، *بن بعلاش خاليدة 

 tiaret.dz-khalida.benbaalach@univ 

 
 12/05/2022ل: المقا نشر تاريخ     24/12/2021تاريخ قبول المقال:     21/09/2021: تاريخ إرسال المقال

 :الملخص
مين  62تم التأكيد على الحق الدستوري للمستهلك في الأمن والسلامة و الصحة وحقوقه الاقتصادية فيي المياد  

مين الدسيتور،  لا  ن حيق المسيتهلك ال فا يري  64وكذا حقيه فيي ئي ية سيليمة كيأي ميوائن  فا يري فيي المياد   ،الدستور
المعيدل  03-09ي قانون حمايية المسيتهلك وقميل الريش رقيم في ئي ة صحية نظيفة ، لافال مهمش و غير مصرح به ف

علييى الييرغم ميين و ييود بعييد ئي ييي مزييرو  فييي الالتفامييات المفروييية علييى المتييد لين فييي  .والمييتمم ومراسيييمه التئئيقييية
 عملية ويل المنتوج للاستهلاك. 

 التفامات المتد ل. ؛التلوث ؛الحق في ئي ة صحية نظيفة ؛المستهلك الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

consumer's constitutional right to security, safety, health and economic rights has been 

affirmed in article 62 of the Constitution as well as his right to a healthy environment like any 

Algerian citizen in article 64 of the Constitution.  , but the right of the Algerian consumer to a 

clean health environment remains marginalized and unauthorized in the law n ° 09-03 modified 

and supplemented and the decrees of application of the law on the protection of the consumers 

and the repression of the frauds. 

despite the existence of a conditional environmental dimension in the obligations imposed 

on those involved in the process of developing Product for consumption. 

Key words:  Consumer;  right to a clean health environment  ;  pollution  ;  interventionist 

obligations. 

 المقدمة:
في الولايات المتحد   1962تر ل الئوادر الفعلية لفكر  حقوق المستهلك كفكر  عالمية  لى تاريخ 

 1962مارس  15 مام م لس الزيوخ ئتاريخ:   ثر  ئاب الر يس الأمريكي  ون كينيديعلى الأمريكية، 
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نهم  كئر م موعة اقتصادية تؤثر وتتأثر عندما صرح فيه  لى  ن:" تعريف كلمة  المستهلكين يزمل ال ميل وا 
ئ ميل القرارات الاقتصادية العامة وال اصة، ومل ذلك و بالرغم من كونها  كئر م موعة  لا  ن  صواتها لا 

 الحق الإعلام، في الحق في الأمن، بحقوق  ساسية: كالحقبأربعة ، واعترف للمستهلك 1تفال غير مسموعة"
 .الا تيار، حق الاستماع  ليه في

في زهر  ئريل  39/348ثم تئور الأمر بعد ذلك بصدور قرار ال معية العامة الأمم المتحد  رقم  
الذي تئني الحقوق الأربعة السابقة، و ياف  ليها  ربعة حقوق   رى للمستهلك وهي: حق  زباع  1985عام 

هذا  ،2صحية، لتكون بمثابة حقوق المستهلك الثمانية حا اته الأساسية، حق التعويض، حق الحيا  في ئي ة
 مارس من كل عام يمثل "اليوم العالمي لحقوق المستهلك". 15بأن  1985و قرّت الأمم المتحد  عام 

" حق المستهلك في  بالتالي تهدف هذه الدراسة  لى تسليط اليوء على  حد هذه الحقوق الثمانية  لا وهو
المؤرخ في  03-09تركيف الدراسة في حقل قانون حماية المستهلك وقمل الرش رقم ئي ة صحية نظيفة "، مل 

وذلك لرياب الدراسات الأكاديمية التي تناولت والمراسيم التئئيقية له،  4المعدل والمتمم 20093فيفري  25
 حق المستهلك في ئي ة صحية نظيفة يمن هذا القانون بالذات. مويوع 

لمستهلك في بيئة ا لحقهل ثمة تكريس صريح أو ضمني لتساؤل الأتي: وبناء على ما سئق، يثور ا
 المعدل والمتمم ؟ 03-09صحية نظيفة ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

للنصوص القانونية  تمازيا مل  هداف وئئيعة المويوع المعالج، تم الاعتماد على المنهج التحليلي
 التزريعية منها والتئئيقية ذات الصلة بمويوع الدراسة. 

مفهوم حق  صص الأول لدراسة يللإ ابة على هذه الإزكالية، تم تقسيم الدراسة  لى محورين، 
 صص المحور الثاني لدراسة البعد الئي ي الصحي والنظيف في يفي حين  ،المستهلك في ئي ة صحية نظيفة

 حماية المستهلك وقمل الرش.قانون 
 مفهوم حق المستهلك في بيئة صحية نظيفةالمحور الأول: 

 :مفهوم المستهلك  -أولا
 يتم التئرق لمفهوم المستهلك فقهيا ثم تزريعيا.

 مفهوم المستهلك فقهيا: -1
على النحو  ظهر ات اهان فقهيان في محاولة  عئاء مفهوم للمستهلك  حدهما ييق والأ ر واسل

 التالي:
 المستهلك بالمفهـوم الضيـق:  -1-1

يعتمد  صحابه في تحديد مفهوم المستهلك على معيار الررض  و القصد من اقتناء السلل  و 
ال دمات، والمتمثل في الاستهلاك الز صي  و العا لي غير المرتبط ئنزائه المهني، حيث عرف الفقيه 

م: الأز اص الذين يحصلون  و يستعملون السلل  و المستهلكين بأنه " Jean Calais-Auloyالفرنسي"
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الز ص  بولحية بن بوخميس": علي "،  و هو حسب الأستاذ5ال دمات  و الأموال بررض غير مهني
فهناك من يرى المستهلك ؛ 6الئئيعي المقتني لمنتوج معين لتحقيق رغبة الاستهلاك الز صي والعا لي

بقصد  زباع حا اته الز صية وحا ات من يعولهم، فلا يد ل الز ص الئئيعي الذي يتعاقد  و يتصرف 
في مدلول المستهلك ئهذا التعريف من كان تعاقده لأغراض تتعلق بمهنة يمتهنها  و مزروعا يملكه  و يديره 

 . 7 و  دمة يؤديها  و حرفة يحترفها
ة الإنتاج، و لا يعتئر بالتالي في ب وفقا لهذا الات اه  ن يكون المستهلك هو الئرف النها ي في عملي

من يقوم بزراء  زياء من   ل  عاد  ئيعها مستهلكا، باعتبار  عاد  الئيل تعتئر عملا ت اريا ويكون الهدف 
كما يتئين مما تقدم؛ يرور  توافر صفة  ،منها الربح وليس الاستهلاك، وبالتالي يكون تداولها مستمرا

ك، على  ن تنتفي صفة المستهلك عن المتعاقد الأ ر حتى المستهلك مل العناصر السابقة في عقد الاستهلا
يتمكن من تئئيق النصوص القانونية التي تحمي المستهلك كئرف يعيف في موا هة ئرف قوي وهو 

 .8 التا ر  و المهني حيث  ن التفاوت في القوى هو الذي ي عل المستهلك ئرفا مذعنا و  ديرا بالحماية
  لتعاريف هو من يست مل ثلاث  صا ص:المستهلك وفقا لهذه ا بالتالي

  ن يستعمل  و يحصل على سلعة، -
  ن يكون محل عقد الاستهلاك السلل  و ال دمات، -
 ي ليس بررض  عاد  الهدف غير المهني من عملية الاقتناء  و الاستهلاك للسلل  و ال دمات؛  -

حا اته الز صية  و العا لية  و حتى تصنيعها  و استعمالها لأغراض  نتا ية  و مهنية   رى، وذلك لتلئية 
 و تعتئر هذه ال اصية حسب  نصار هذا الات اه فيصَل التفرقة ئين المستهلك والمهني. ،9 حيوان متكفّلٍ به

 المستهلك بالمفهـوم الواسع:  -1-2
لعل من  ئرف الدوافل الأساسية ، ويستند  صحاب هذا الات اه على معيار الهدف من حماية المستهلك

والقدر  الاقتصادية  10لنزوء فكر  حماية المستهلك هو و ود فريقين غير متساويين على صعيد المعلومات
والإعلان، والتعائي غير المتكافئ من قئل  حد الفرقاء الذي يمتلك قو   عمال اقتصادية ومعلومات تفصيلية 

 .11تؤهله لأن يكون في مركف  قوى من الفريق الأ ر وهو المستهلك
بالتالي يسعى  نصاره  لى بسط نئاق الحماية التي يتمتل ئها المستهلك لتزمل  كئر عدد من 
الأز اص، ومن ثَم يد ل وفقا لهم يمن ف ة المستهلكين المهني الذي يتعاقد  ارج نئاق مهنته  و حرفته، 

ها  ن المحترف الذي يتصرف  ارج نئاق ا تصاصه يعتئر بالنسبة لمويوع العقد  مستندين  لى فكر  مردُّ
في حالة من ال هل، مثل  ي مستهلك آ ر وعلى  ساس  ن قرينة اليعف و قلة ال ئر  و الكفاء  التي 

 . 12يتصف ئها المستهلك ت اه المحترف ال ئير في م اله هي التي تتحدد على  ساسها حمايته
الميؤرخ  23-78قم من القانون الفرنسي ر  35وقد و د  نصيار هذا الات اه سنّيدهم في نص الماد  

نصوص هذا » الذي  ياء فيه: 13المتعلق بحماية المستهلكيين من الزرو  التعسفية 10/01/1978في
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 .«القانون المتعلقة بالشروط التعسفية تخص العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين
 المستهلك مصئلح على الإبقاء مل المهني حين استعمل مصئلح غير الفرنسي المزرع  ن حيث استنبئوا

 .14عقود الاستهلاك  ارج ت صصه من عقدا يئرمقصد المهني الذي  فإنه
 مفهوم المستهلك تشريعيا : -2

ورد المدلول القانوني للمستهلك يمن  ربل نصوص؛ اتفقت  لها على الأ ذ بالمفهوم الييق في 
المتعلق بحماية المستهلك وقمل  03-09ي من القانون رقم تعريف المستهلك؛ فبالر وع للماد  الثالثة الئند الثان

كل ز ص ئئيعي  و معنوي يقتني بمقائل  و »  :الرش المعدل والمتمم ،  فإنها تنص على  ن المستهلك هو
م انا سلعة آو  دمة مو هة للاستعمال النها ي من   ل تلئية حا ته الز صية  و تلئية حا ة ز ص آ ر 

فبمو ب هذا التعريف يلاحظ  ن المزرع  نب الفقه والقياء عناء البحث عن تعريف  «. و حيوان متكفل به
ملا م للمستهلك واتبل الات اه المييق لمفهوم المستهلك، ووفقا لنفس الماد  فإن مفهوم المستهلك اتسل ليزمل 

ا المهني الأز اص الئئيعية و المعنوية على حد سواء، زريئة  ن يكون الاقتناء لأغراض  ارج نزائه
المتعليق بميراقئية ال يود  وقميل الريش  39-90من المرسوم التنفيذي رقم 02متداركة النقص الذي زاب الماد  

، التي اقتصرت في تعريف المستهلك على عبار  الز ص دون تحديد ما  ذا كان المقصود  15المعدل والمتميم
لم يفرض زكلا معينا لقيام العلاقة الاستهلاكية منها الز ص الئئيعي  و المعنوي، كما نلاحظ   ن المزرع 

 ئل  علها تنزأ لم رد اقتناء المنتوج  و عرض ال دمة. 
ئذلك يكون المزرع قد وفر الوسا ل و الإمكانيات المادية ليمان حد معين من الحماية للمستهلك من 

يستهلك السلعة فعليا؛ ئل  ن تعسف المنتِج  و الصانل  و العارض للسلعة، كما لم يزتر  على المستهلك  ن 
م رد اقتنا ه لها ييفي عليه صفة المستهلك،  ي  نه فيل الأ ذ بمفهوم المستهلك القانوني دون الفعلي، 

الاقتناء هو تلئية حا اته الز صية  و حا ة ز ص آو حيوان يتكفل  غير  نه ازتر   ن يكون الهدف من
 . 16به

المحدد للقواعد المئبقة  02-04الييق بمو ب القانون رقم كما  كد المزرع موقفه من تئني المفهوم 
كل » فقرتها الثالثة عندما عرفت المستهلك بأنه: 03، في الماد  17 على الممارسات الت ارية المعدل والمتمم

ز ص ئئيعي  و معنوي يقتني سلعا قدمت للئيل  و يستفيد من  دمات عريت وم رد  من كل ئابل 
هو  نسب ز ص ذه الماد  فكر  المتيرر غير المستهلك، فإذا كان المستهلك بالتالي تزمل ه«. مهني

نه ليس الز ص الوحيد، لأن المنتوج قد يكون مصدرا للإيرار بالمستعمل  و  يستفيد من هذه الحماية  لا 
المتد ل نفسه كالبا ل  و الموفع، كما في حالة الز ص الذي تصدمه سيار  بفعل عيب ئنظام التو يه 

 .18فيها
المدلول  19 المتعلق بالت ار  الالكترونية 2018ماي  10المؤرخ في  05-18القانون رقم كما حدد 

في العقود الالكترونية بكونه: "كل ز ص ئئيعي  و معنوي يقتني  20 القانوني لمصئلح المستهلك الالكتروني
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رد الالكتروني بررض بعوض  و بصفة م انية سلعة  و  دمة عن ئريق الاتصالات الالكترونية من المو 
بعدما زاع است دام نوع من  زكال الت ار  يتمثل في الت ار  وقد  اء هذا القانون  ،21الاست دام النها ي"

الإلكترونية؛ هذا المصئلح الذي  صبح يوحي بزكل عام  لى   راء المعاملات الت ارية عئر الوسا ل 
الحصول على المنت ات  باستئاعة المستهلكالإلكترونية من  لال زبكات المعلومات، حيث  صبح 

والاستفاد  من ال دمات بأقل التكاليف،  ذ  يحى الت ار والمحترفين يرو ون لمنت اتهم و دماتهم عئر 
المواقل الالكترونية وبالتالي تدور الفكر  الر يسية للت ار  الالكترونية حول ت ميل البا عين والمستهلكين في 

 . 22افترايية معارض  و مراكف ت ارية
لكن ئد ت في الظهور مؤ را مفاهيم  ديد  متئور  للمستهلك تتمازى والأوياع الاقتصادية الراهنة 
منها ما له علاقة بمويوع دراستنا  لا وهو المستهلك الأ ير، الذي يعرف بكونه: الز ص الذي يزتري 

الئي ية،  و هو ذلك الز ص الذي  المنت ات ال يراء فقط، ئل يتعدى  لى كونه ذو اهتمام ئليغ بالقيايا
وهذا المفهوم  ،23 يفكر في القيايا الا تماعية والئي ية عند ات اذ القرارات سواء الزرا ية  و غير الزرا ية

 ال ديد للمستهلك لم يرد له تعريف يمن القوانين السابقة على الرغم من  هميته في الوقت الراهن.
 في بيئة صحية نظيفة: مفهوم  الحق -ثانيا

ما  اصا  ن حق الإنسان بصفة عامة  و المستهلك بصفة  اصة في ئي ة صحية نظيفة يتئلب فه
 ، وذلك على النحو التالي: باعتباره حق حديث النزأ 

 : تعريف الحق في بيئة صحية ونظيفة -1
 يمكن تعريفه بكونه: 
 وثات والم ائر للأ يال الحالية والمستقئليةحق المستهلك في العيش في ئي ة صحية  الية من المل -

، ومما فاد بالمئالبة ئهذا الحق ارتفاع الأصوات المئالبة بالئي ة ال يراء،  و ما يسمى بالئي ة النظيفة 24
بسئب ال روقات العد  التي ارتكئتها المنظمات بحق الئي ة بسئب الم لفات العريية اليار  بالئي ة 

 وبالمستهلك.
ا تصاص الإنسان بموارد وسط ئي ي  ال من التلوث والتلويث، للانتفاع ئها وتحسينها لنقلها  لى  -

 .25 الأ يال المقئلة في حالة ليست  سوء مما كانت عليه وقت استلامها
 .26العيش والعمل في محيط ييمن له ئي ة  الية من التلوث -

دهما عيوي  و زكلي والأ ر وظيفي  و كما يمكن تعريف هذا الحق بالاعتماد على معيارين  ح
مويوعي؛ ووفقا للمعيار العيوي فإن وعاء وميمون هذا الحق يتمثل في الئي ة ومواردها التي لها قيمة 

المؤرخ في  10-03ذاتية، وهنا يمكن الاستناد على ما  اء في الئند السابل من الماد  الرابعة من القانون رقم 
، عندما عرفت الئي ة انئلاقا من 27 ة الئي ة في  ئار التنمية المستدامةالمتعلق بحماي 2003يوليو  19

مكوناتها وعناصرها بكونها: الموارد الئئيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء وال و و الماء و الأرض و بائن 



 (187،  168(                  ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

   "الجزائري في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش حق المستهلك في بيئة صحية نظيفة "

 

173 
 

ماكن الأرض و النبات و الحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي و زكال التفاعل ئين هذه الموارد وكذا الأ
 والمناظر والمعالم الئئيعية.

 ما بالنسبة للمعيار الوظيفي  و المويوعي فهو يتعلق بالوظيفة والراية الإنسانية من حماية حق 
الإنسان في ئي ة سليمة وصحية و ن ميمونه يكون للإنسان، فهو حق الإنسان في العيش في ئي ة سليمة 

التلوث  10-03، وقد عرفت الماد  الرابعة من القانون 28ثمتوافنة تسمح له بحيا  كريمة  الية من التلو 
بكونه: كل تريير مبازر  و غير مبازر يتسئب فيه كل فعل يحدث  و قد يحدث ويعية مير  بالصحة 

وذات  ،وسلامة الإنسان، والنبات والحيوان و الهواء ال و و الماء والأرض والممتلكات ال ماعية والفردية
 ف تلوث عنصرين هامين من عناصر الئي ة  لا وهما المياه وال و .الماد   زارت  لى تعري

  تسميه هذا الحق :  -2
المصئلحات المست دمة للتعئير عن هذا الحق م تلفة ومتباينة )الئي ة الصحية، الئي ة الملا مة، الئي ة 
المريية، ئي ة سليمة، ئي ة صالحة للعيش( فا تلاف المصئلحات يعكس التنوع والتباين في الأهداف 

الحق وحمايته، كما يعكس ما  السياسية والقانونية والسوسيولو ية المتو ى تحقيقها من وراء الاعتراف ئهذا
 .29اعترى هذا الحق من تئور

لهذا ن د الدساتير العالمية تستعمل تعائير م تلفة للدلالة على هذا الحق، فمنها من تستعمل ئي ة 
، ومنها ما تستعمل مصئلحات كدستور  نوب  فريقيا ، تركيا  decent environment , healty صحية نظيفة

كدستور الئيروا و الفلئين والئرترال، في حين  ن  ، natural, ecologically-balancedمتوافنة ئي يا ئئيعية
، في حين free from  contaminationدستور دولة الزيلي يستعمل مصئلح ئي ة  الية من  ي تلوث 

 .ل فا ري استعمل تعئير ئي ة سليمةالدستور ا
صاحب الحق في الئي ة الصحية النظيفة كما قد تستعمل الدساتير مصئلحات م تلفة للتعئير عن 

، كل ز ص، ومنها من ت عل من الئئيعة صاحبة الحق هي من يستعمل مصئلح الفرد، الموائن فمنها
وفي هذا  ،30 يعتئر  ول دستور ي عل من الئئيعة صاحبة الحق 2008الأ رى، فالدستور الايكوادوري  لعام 

من  68السياق يمكن  دراج المستهلك يمن هؤلاء المعنيين بحق الئي ة السليمة حسب ما  اء في الماد  
 (. 2020من التعديل الدستوري لسنة  64) حاليا الماد   2016الدستور ال فا ري من التعديل الدستوري لسنة 

لحق في الئي ة ارتبائا وثيقا لدر ة ولعل من ئين مئررات ا تلاف التسمية ارتبا  الحق في الصحة با
 ن البعض يعتقد بأن الحق في الئي ة السليمة ماهو  لا الحق في الصحة في حد ذاته  و هو الحق في العيش 
اللا ق، بسئب الاسترلال المفر  للثروات الئئيعية، والمترتبة على تلوث الأوسا  الئئيعية على الإنسان 

لئي ة مهما كانت ئئيعته يمكن  ن يزكل اعتداء على الصحة، وصحته، وعلى سئل عيزه، فتدهور ا
والأ ئار التي تحدق بالصحة البزرية هي  حدى الاهتمامات الر يسية للحق في ئي ة سليمة، لأن الآثار 
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وهناك اهتمامات ثانوية للحق في الئي ة السليمة  ،الأكثر  ئور  للتلوث بالنفايات السامة هي المرض والوفا 
 اج للحيا  الذي يسئبه الي يج الناتج عن المصانل. مثل الإفع
والعلاقة ئين الحق في الصحة والئي ة هي علاقة وايحة؛ فالعناصر الثلاث للئي ة وهي الماء والهواء   

و التربة في ئي تنا تتيمن م موعة من عوامل ال ئور  فنوعية المياه مثلا، سواء كانت مياهها للزرب  و 
 صحتنا بئريقة مبازر   و غير مبازر . للاستحمام تؤثر على 

من هذا المنئلق كرس المؤسس الدستوري الحق في الصحة و الحق في الماء و الحق في الئي ة 
من التعديل الدستوري الأ ير، مما يفصح عن نظر   65و  63السليمة في نصين متتابعين هما المادتين 

متكاملة ومترابئة ولا يمكن تلئية  و  عمال  يا منها دون  المزرع الدستوري لهذه الحقوق والتي يعتئرها حقوقا
 . 31تلئية الأ ر

 خصائص الحق في بيئة صحية نظيفة: -3
 من  همها:

 يحى الحق في ئي ة سليمة صحية ونظيفة من ئين  المصدر الدولي للحق في بيئة صحية نظيفة: -3-1
 هم المقاصد التي ي ب  ن تقوم عليها ع لة التنمية في ظل التلوث الئي ي الكئير الذي تعاني منه الكر  
الأريية، والذي ن م عنه مزاكل  مة و مراض مفمنة كالربو والحساسية،...الخ و دى  لى ئروف ظاهر  

المنا ي الميئرب و التصحر والتلوث وئبقة الأوفون وغيرها من المزاغل الاحتباس الحراري والتريير 
والمست دات التي لا تقتصر على ئلد واحد ئل هي قاسم مزترك ئين الدول وسكان الكوكب، مما ينئئ 

 .32بكوارث ئي ية  ئير ، تهدد ليس اقتصاديات الدول فحسب ئل و ود الإنسان في حد ذاته
ة هو حق دولي المنزأ ئ لاف  الحقوق الأساسية الأ رى للإنسان والتي والحق في ئي ة صحية ونظيف

تعتئر دا لية المنزأ،  بحيث ئدا الحديث الفعلي حول ربط الئي ة بحقوق الإنسان منذ مؤتمر ستوكهولم 
مئرفا  همية مزاركة الأفراد في  1982حول الئي ة الإنسانية، و اء الميثاق العالمي للئئيعة عام  1972
ذ القرارات المتعلقة ئئي تهم وكذا حق الد ول في   راءات التقايي وهو ما كرسته اتفاقية ارهوس عام ات ا

في المئد  العازر منه،  و اء في المئد  الأول من  علان ريو  1992، ومؤتمر ريو دي  انيروا عام 1998
ل الإنسان في صميم اعتراف صريح بحق الإنسان في ئي ة نظيفة وصحية ئنصها:"يق 1992دي  انيروا 

. 33 الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم  ن يحيوا حيا  صحية ومنت ة في و ام مل الئئيعة"
منه على الحق  24كان را دا في م ال حماية الئي ة  ذا نصت الماد   1981كما  ن  الميثاق الإفريقي لسنة 

 . في العيش في ئي ة سليمة هو حق من حقوق الزعوب
ينتمي هذا الحق  لى حقوق ال يل الثالث وهي حقوق ذات ئابل  ديد  حق من حقوق الجيل الثالث: -3-2

يسمى بالحقوق ال ماعية  و حقوق التيامن  و الحقوق الإنسانية المزتركة، وهي الحقوق المقرر  ل ماعات 
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استكمالا لحقوق الزعوب في من الناس، مثل الحق في سلم دا م بعيدا عن النفاعات، والحق في التنمية، 
 تقرير المصير، وحق الاستفاد  من الإرث الإنسان المزترك.

وحق الإنسان في ئي ة صحية سليمة  اء ليؤكد يرور  التيامن ئين  فراد البزرية والازتراك على 
موا هة  المستوى الدولي والوئني لحماية هذه الحقوق وممارستها بزكل يكفل الحفاظ على الئي ة والإنسان في

 . 34 التحديات التي تعترض حيا  ال نس البزري  وويل يمانات للبزرية
فالاعتراف بحق الإنسان في العيش في ئي ة سليمة وصحية لم يلق صدى حق حديث النشأة:   -3-3

. وظهور القواعد الدولية 197235واهتمام دوليا  لا منذ الستينات والسبعينات  اصة بعد مؤتمر ستوكهولم 
 المرتبئة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فهو حق فردي  لى  انب  نه حق  ماعي في نفس الوقت، كما  نه يتصل بحقوق غير حق مركب:  -3-4
مبازر  وهي: الحق في الحصول على المعلومات الئي ية، الحق في المزاركة الئي ية، حق الل وء  لى القياء 

 .36في المسا ل الئي ية
 للحق في بيئة صحية نظيفة: قانونيالأساس ال -4

والمصادقة  ،بانيمام ال فا ر  لى مصاف الدول المزاركة في م تلف المؤتمرات المتعلقة بحماية الئي ة
  على  ل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمويوع حماية الئي ة بم تلف مكوناتها وعناصرها

ن كان متأ را عن  1983فالتفم ئإصدار  ول قانون للئي ة سنة  ،ساير المزرع ال فا ري الإراد  الدولية وا 
فعلى الرغم من  ن ال فا ر لم تن ر  في مؤتمر ستوكهولم عام ؛ 37 الإعلان العالمي للئي ة لعد  سنوات

لكونها كانت من الدول حديثة الاستقلال فكان من الئئيعي  لا تكون الئي ة من يمن  ولوياتها لأنها  1972
 .ا ة  لى  عاد  ئناء وهيكلة  ميل المستويات والقئاعات الإستراتي ية و القاعديةكانت بح
-74بمو ب المرسوم رقم  1974لم يمنعها من استحداث الل نة الوئنية للئي ة سنة  ذلك لا  ن  
والتي تمثل الح ر  الأولى في هذا الم ال، ليمتد فيما بعد  لى تزريعات وقوانين لها علاقة مبازر   و  156

المتيمن  43-57المتيمن الثور  الفراعية، الأمر رقم  73-71غير مبازر  بالئي ة من  همها: القانون رقم 
والذي كان الإئار   المتعلق بحماية الئي ة 1983فئراير  5المؤرخ في  03-83قانون الرعي، والقانون رقم 

اعتئر هذا القانون آنذاك است ابة حقيقية للتئلعات وال هود و  ،38القانوني لحماية الئي ة في التزريل ال فا ري 
الأولى منه على  ن الهدف من هذا القانون هو تنفيذ  سياسة  الدولية الرامية لحماية الئي ة، حيث نصت الماد 

وئنية لحماية الئي ة من  لال حماية الموارد الئئيعية والقياء على كل  زكال التلوث وتحسين  ئار 
 المعيزة ونوعيتها. 

والذي  المتعلق بحماية الئي ة في  ئار التنمية المستدامة 10-03بعد ذلك تم  صدار القانون ال ديد رقم 
، ومعال ة قياياها بزكل فعال بم تلف مكوناتها  اء حتى يست يب للتحديات الراهنة في م ال حماية الئي ة
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 -وربئها بالتنمية المستدامة، فأكد من  لال الماد  الثانية منه على  هداف محدد  منها على ال صوص:"
 ن  ئار معيزي سليم،ترقية تنمية وئنية مستدامة ئتحسن زرو  المعيزة، والعمل على يما

ترقية الاستعمال الايكولو ي العقلاني للموارد الئئيعية المتوفر ، وكذلك استعمال التكنولو يات الأكثر  -
 ،نقاء
 تدعيم الإعلام والتحسيس ومزاركة ال مهور وم تلف المتد لين في تدائير حماية الئي ة . -

قانون الئلدية رقم  قوانين متفرقة من ئينها:كما كانت حماية الئي ة من اهتمامات المزرع ال فا ري في 
التي حددت ا تصاصات الم لس الزعئي الئلدي فيما ي ص  88في الماد   39المعدل والمتمم  11-10

 141في الماد   40 07-12السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية الئي ة، وكذا قانون الولاية رقم 
مراعا  الأحكام القانونية المئبقة في هذا الم ال، يمكن الولاية  ن تنزئ  قصد تلئية  منه ئنصها:"مل

الحا ات ال ماعية لموائنيها بمو ب مداولة الم لس الزعئي الولا ي مصالح عمومية للتكفل على و ه 
 ...الخ.  41 ال صوص بما يأتي:...، النظافة و الصحة العمومية ومراقبة ال ود  والمساحات ال يراء..."

المتعلق بالصحة المعدل والمتمم، في م ال حماية الوسط  11-18 لى  انب ما ورد في القانون رقم 
 والئي ة، والترذية الصحية، حماية الصحة في  وسا  العمل، والوسط العقائي...الخ.

من التعديل الدستوري ال فا ري لسنة  68دستر  الحق في الئي ة السليمة بمو ب الماد   لى غاية 
التي  در ت في الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم الم تمل ال فا ري في الفصل 42 2016

الحفاظ على  الرابل تحت عنوان الحقوق والحريات ئنصها: " للموائن الحق في ئي ة سليمة، تعمل الدولة على
 46الئي ة، يحدد القانون وا بات الأز اص الئئيعيين والمعنويين لحماية الئي ة "، التي تقائلها حاليا الماد  

التي  در ت التنمية المستدامة كأحد الأسس المرتبئة ئهذا الحق 202043من التعديل الدستوري لسنة 
نصها: " للموائن الحق في ئي ة سليمة في  ئار الدستوري، مما ييمن حقوق الأ يال القادمة كذلك، وذلك ئ

 التنمية المستدامة، يحدد القانون وا بات الأز اص الئئيعيين والمعنويين لحماية الئي ة".
كما يمكن استنبا  التأكيد الدستوري على حق المستهلك في ئي ة صحية نظيفة من  لال ما  اء الماد  

مومية على حماية المستهلكين، بزكل ييمن لهم الأمن من الدستور ئنصها:" تعمل السلئات الع 62
حيث ويعت الإئار العام الذي قد تزمله الحماية بما في ذلك  ،والسلامة و الصحة وحقوقهم الاقتصادية"
 يمن الئي ة الصحية النظيفة للمستهلكين.

حيث يساهم النص على الحق في ئي ة سليمة وصحية دستوريا في تحقيق  سمى حماية قانونية لها، 
فالدستور على اعتبار  نه القانون الأساسي الذي ييمن الحقوق والحريات الفردية وال ماعية، يعد  فيل 

 .44يامن لتحقيق هذه الحماية في ظل دولة القانون و المؤسسات
 البيئي الصحي والنظيف في قانون حماية المستهلك وقمع الغش المحور الثاني: البعد 
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المتعلق بحماية المستهلك وقمل الرش، المعدل  03-09مد المزرع ال فا ري من  لال القانون رقم 
والمتمم، نئاق الحماية لكل م الات التعامل التي ي د  مهور المستهلكين  نفسهم مهددين بأيرار تمس 

دية والمعنوية فيها، و درج البعد الئي ي بصفة مبازر   و غير مبازر  في هذا القانون سلامتهم ومصالحهم الما
وذلك يمن كل الالتفامات المفروية على المتد لين في عملية ويل المنتوج  ،والنصوص التئئيقية له

على النحو للاستهلاك لاسيما يد التلوث الئي ي لمحيط الإنتاج  و التوفيل  و العرض  و الاستهلاك، وذلك 
 التالي:

 الالتزام بإعلام المستهلك:  -أولا
على  نه يتعين على كل متد ل في عملية ويل المنتوج  03-09من القانون رقم  17 كدت الماد  

للاستهلاك  ن  يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي ييعه للاستهلاك ئواسئة الوسم 
   رى مناسبة.وويل العلامات  و بأية وسيلة 

 صبح البعد الئي ي م سد في تزريل حماية المستهلك ال فا ري كئيان  لفامي يتو ب ذكره يمن  وقد
وسم المنتوج المويوع للاستهلاك الذي يمثل تهديدا للئي ة  ي ت سيد البعد الئي ي كئيان  لفامي من  ملة 

 37وتئئيقا لنص الماد   ،المنتوج للاستهلاكئيانات الالتفام بالإعلام  الواقل على المتد ل في عملية ويل 
المحدد للزرو  والكيفيات المتعلقة  2013نوفمئر  09المؤرخ في  378-13من المرسوم التنفيذي رقم 

، ويح الملحق الرابل من هذا المرسوم الإزارات والرموف التوييحية للأ ئار  وكان من 45 ئإعلام المستهلك
"  وبعبار   N  فا ري   زار  وايحة للبعد الئي ي في هذا التزريل تحت رمف" ئينها ولأول مر  في التزريل ال 

 ئير على الئي ة ومن  لال ويل  زار  محدد  في هذا الملحق تويل يمن وسم المنتوج الذي يزكل 
 . 46 ئرا على الئي ة

 الالتزام بالمطابقة:  -ثانيا
:" يتعين على كل متد ل   راء 03-09 من القانون رقم12 اء النص على هذا الالتفام في الماد  

 ن  هم الأهداف المنتظر  من  لقاء الالتفام بالمئابقة على  رقابة مئابقة المنتوج قئل عريه للاستهلاك ..."،
عاتق المتد لين في عملية ويل المنتوج للاستهلاك  لى  انب حماية صحة وسلامة المستهلكين هو تحقيق 

ال معية الأمريكية لمراقبة ال ود  مصئلح ال ود  بأنها: عبار  عن  تعرف حسبالتي  ، ود  المنت ات
 .47م موعة ال اصيات و ال صا ص المتوفر  في المنتج والتي تعئي الكفاء  لتلئية الحا يات

ويتم تقدير مدى  ود   ي منتوج بمو ب زهاد  المئابقة التي تصدر من الهي ة  و ال هة المعتمد  
ومن هذا المنئلق  ،ة محدد  من السلعة  و الماد  للمواصفات القياسية ال اصة ئهاالتي تقيد مئابقة  ي كمي

 صبح الاهتمام بال ود   حد  ئرف الاهتمامات،  ذ تعد سلاحا استراتي يا و حد الأسبقيات التنافسية التي تسعى 
مؤسسة هي استقئاب المؤسسات لتحقيقها بررض المنافسة والتميف في الأسواق العالمية والوئنية، فمهمة  ي 

 المستهلكين والوفاء باحتيا اتهم وتلئية رغباتهم. 
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ومنه فإن بقاء المؤسسة و استمراريتها مرتبط بمفاهيم ال ود  ولهذا فقد ات ذت العديد من التدائير 
. التي  صدرت ISOالمعئر  عن ذلك من  لال منظمات دولية ولعل من  ئرفها المنظمة الدولية للتقييس 

ال اصين ئإدار  ال ود   ISO /14001ISO 14000يد ال ود  )من ئينها زهاد  أكالمواصفات لت سلسلة من
ومراقبة  ود  وسلامة المنتو ات ومئابقتها  ،الئ ية(. و التي تمثل قاسما مزتركا لل ود  المقئولة عالميا

ل عملية الإزهاد على للمقاييس والمواصفات قد تكون من  لال   هف   ار ية  و دا لية  و ذاتية، من  لا
 المئابقة. 

من  هة   رى يتو ب  ن ت يل المنتو ات المو هة للاستهلاك و الاستعمال والتي يمكن  ن تمس 
بالسلامة و الصحة والئي ة  لى  زهاد   باري ئبقا للتزريل المعمول به و هذا بصرف النظر فيما  ذا كانت 

ير  في ب  ن تحمل علامة المئابقة الإ بارية التي ، وفيما ي ص هذه الأ 48 محلية الصنل  و مستورد 
لا  ،تسلمها الهي ات المؤهلة لئلد المنزأ و التي ي ب  ن يكون معترفا ئها من ئرف المعهد ال فا ري للتقييس وا 

  .49تم منعها من الد ول والتسويق دا ل التراب الوئني
دد الإزهاد على المئابقة  ود  و يمنح الإزهاد على المئابقة من ئرف ال هة الم تصة، و قد يح

يتم الإزهاد على المئابقة على مستوى وحدات الإنتاج وعند زحن  .المواد المنت ة محليا،  و المستورد 
البيا ل وفي المرسى،  و لدى وصولها عندما يفرغها المستورد باستعمال وسا له ال اصة،  و بالل وء  لى 
 دمات مصالح م ئر التحاليل  و  ية هي ة وئنية  و   نئية للمراقبة، وتدعيما لما سئق صدر المرسوم 

حيث نيم بزكل مفصل الإزهاد على المئابقة، وقد  و ب المرسوم  ن ت يل  05/465التنفيذي 
 المنتو ات المو هة للاستهلاك والتي تمس السلامة الصحية والئي ة  لى  زهاد   باري.

و يتم الإزهاد على مئابقة المنتوج للمواصفات ال فا رية ئواسئة علامة،  و علامات وئنية للمئابقة، 
ر صة استعمال ويل العلامة الوئنية، ومنح زهاد  المئابقة على هذه المواصفات، و يتم  يداع  و ئواسئة 

 العلامات الوئنية عند السلئات الم تصة بالتقييس، التي تكون لها على ال صوص صلاحيات:
 تنفيذ عمليات تقييم المصانل و تفتيزها. - 
 مراقبة الاست دام الحسن للعلامة، -ب
  .50ئر صة استعمال علامة المئابقة للمواصفات يل، و الا تبارات الأ رى المعنية  راء التحل -ج

بالإشهاد على   ما يعرفوالإزهاد على المئابقة يزمل  نواع ثلاث ومن يمنها فيما له علاقة بالئي ة 
ذا ية، تيم على ال صوص تسيير ال ود ، تسيير الئي ة، تسيير السلامة الر  التيالمطابقة الخاصة بالنظام 

 تسيير الصحة والسلامة  في الوسط المهني. 
 الالتزام بضمان سلامة المواد الغذائية: -ثالثا

حيفا كئيرا في نفوس الناس على ا تلاف در اتهم ومستوياتهم، لارتبائه المبازر  يحتل مويوع الرذاء
باعتبار  ن المستهلك كثير الإقبال عليها وفي كثير من الأحيان لا بحياتهم وزد  حا تهم اليرورية  ليه، 



 (187،  168(                  ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

   "الجزائري في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش حق المستهلك في بيئة صحية نظيفة "

 

179 
 

و لا ريب  ن الاهتمام ئتوفير آليات الحماية من  ،يملك الدراية الكافية واليرورية لتقدير نوعية و ود  الرذاء
علق الأغذية يفداد يوما بعد يوم نظرا للأيرار التي  صبحت تتسئب فيها الماد  الرذا ية،  اصة فيما يت

 . 51بالتسممات الذي يتعرض لها المستهلك والتي يكون سئئها بالدر ة الأولى التلوث
فإذا كان التلوث على قدر من الأهمية في ت سيد قانون حماية الئي ة فهو ليس بالبعيد في تحديد معالم 

يانت، فالتلوث في  ن قانون حماية المستهلك، مما قد يحدث التقارب ئين القانونين مثل تلوث المياه بماد  الأم
واحد مسألة ئي ية تهدد سلامة الئي ة واستهلاكية تهدد صحة المستهلك، لزربه هذا الماء الملوث  و منتوج 
مزبل ئهذه الماد ، ومثيلتها المنتو ات المقلد  العديد  ذات التأثير الكيميا ي، وكذلك تعرض الأغذية للتلوث 

ة للمنتوج وزرو  الحفظ  ثناء العرض  و الاستهلاك لاسيما ذات بعدم احترام زرو  الت فين ومد  الصلاحي
 .52المصدر الحيواني

بالتالي فالالتفام بيمان سلامة و من المواد الرذا ية له صلة مبازر  بحمايتها يد التلوث سواء كان دا ليا 
 04على المواد  و بالإئلاعومتعلقا ئتركيئتها  و  ار يا عئر ما يمكن  ن يلامسها من  زياء  و  ز اص. 

من قانون حماية المستهلك وقمل الرش التي  اءت في  ئار الفصل الأول المعنون  08و 07و 06و  05و
ئإلفامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الرذا ية وسلامتها، يتيح  نه لسلامة المستهلك وحمايته من  يرار 

هذه المواد   اصة في مرحلتي تكوينها و حفظها. الماد  الرذا ية، يتو ب حرص المتد ل ئداية على سلامة 
كما ي ب  لا تؤدي المواد التي تستعمل في الترليف و التوييب  لى فساد هذه المواد وبزكل  ساسي في 

ناهيك عن يمان نظافتها ونظافة كل من المست دمين والأماكن ومحلات ، مرحلتي الت هيف و التسليم
 .المرتبئة ئها التصنيل والتحويل والت فين والنقل

 إلزامية سلامة المادة الغذائية : -1
تحقيق سلامة الماد  الرذا ية يزمل مراعا  سلامتها في  ميل المراحل سواء  ثناء تكوينها  و  ثناء 

يقصد بسلامة الماد  و  ،كذلك يمان سلامتها من  لال سلامة المواد المعد  لملامستها ،الت هيف و التسليم
 و مواد مرزوزة  و   و و ود في مستويات مقئولة وبدون  ئر في ماد  غذا ية لملوثاتالرذا ية غياب كلي 

 سموم ئئيعية  و  ية ماد    رى ئإمكانها  عل المنتوج يار بالصحة بصور  حاد   و مفمنة. 
كما يتئلب تحقيق سلامة الماد  الرذا ية في تكوينها احترام المنتج ل ميل العناصر المتعلقة 

لتقنية للماد  الرذا ية وكذا احترامه لنسب الملوثات و الميافات المسموح ئها قانونا و ملوثات بال صا ص ا
 و ملوثات الماد  الرذا ية في مرحلة  التصنيل. ،الماد  الرذا ية في مرحلة  نتا ها

 2012ماي سنة  15 المؤرخ في 214-12المرسوم التنفيذي رقم  وفي ها الصدد صدر كل من
 53 كيفيات استعمال الميافات الرذا ية في المواد الرذا ية المو هة للاستهلاك البزري  و المحدد لزرو 

والذي تيمن في هذا الزأن ثلاث ملاحق، حيث  اء الملحق الأول بقا مة الميافات الرذا ية المر ص ئها 
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بقا مة الميافات الرذا ية الملحق الثاني بقا مة  صناف الأغذية،  ما الملحق الثالث  في المواد الرذا ية، و
 و كذا الحدود القصوى المر ص ئها. ،التي يمكن  دما ها في المواد الرذا ية

، المحدد للزرو  و 2014ديسمئر سنة  15المؤرخ في  366-14كما صدر المرسوم التنفيذي رقم  
 .54 الكيفيات المئبقة في م ال الملوثات  المسموح ئها في المواد الرذا ية

المرسوم التنفيذي رقم ، صدر للإزعاعاتلمستهلك من م ائر الأغذية المؤينة وال ايعة ولحماية ا
 في ، الذي عرف الإزعاعات المؤينة55المتعلق ئتأيين المواد الرذا ية 2005 فريل  11المؤرخ في  05-118

يين أيؤدي  لى تكل  زعاع كهرومرنائيسي  و  سيمي قد "الإشعاعات المؤينة:  الماد  الثانية  منه ئنصها:
الماد  المعرية له بصفة مبازر  او غير مبازر " ، وحدد ال رعة الإزعاعية المسموح ئها في   ياع المواد 

كيلوغراي  15كيلوغراي ك رعة كلية متوسئة. مل  مكانية وصول ال رعة  لى  10الرذا ية للتأيين بمقدار 
ويل قواعد  118-05التالي فالمرسوم الر اسي %. ب 94فأقل  ذا كانت النسبة الكتلية للرذاء تت اوف 

 معال ة المواد الرذا ية عن ئريق التأيين ورقائتها و ت ارتها  تصديرا واستيرادا وحدد سئل ت فينها.
المتعلق ئتدائير الحماية من  2005افريل  11المؤرخ في  117-05كما صدر المرسوم الر اسي رقم 

الذي فرض على الهي ات الم تصة والتابعة لمحافظة الئاقة الذرية القيام بعمليات رقابة  56 الإزعاعات المؤينة
نوعية المواد الرذا ية المؤينة، وكذا رقابة الحماية من الإزعاع دا ل المنزأ  و ار ها، وفي نفس السياق 

ا ية، وفرض على محافظة  و ب على مستوردي المواد الرذا ية القيام ئرقابة النظا ر المزعة في المواد الرذ
ساعة، و و ب  ن  48الئاقة الذرية تحليل النظا ر المزعة في المواد الرذا ية وتحديد مستوياتها في ظرف 

يئلب المستوردين  و يئلئوا من مورديهم زهاد  تحليل النظا ر المزعة لكل زحنة تسلمها السلئة الم تصة 
البياعة لتثئت مستويات تركيف الإزعاعات في المواد  في الم ال في هذا الم ال للئلد الذي تأتي منه

 .  57 المستورد 
 سلامة المادة الغذائية بمراعاة احتياطات التجهيز و التسليم  -2

من مراعا  احتيائات الت هيف و التسليم على النحو لائد للمنتج لتحقيق ويمان سلامة الماد  الرذا ية 
 التالي:

تعرف التعئ ة بأنها: العملية التي ت هيف الماد  الرذا ية ئتعئ تها وترليفها. و يتم : احتياطات التجهيز -2-1
يتم بمقتياها ت هيف السلعة وتقسيمها وفق رغبات المستهلك وويعها في حيف يحويها ويحافظ عليها بكامل 

» بأنه: 03-09من القانون رقم  03 ئينما الترليف فقد عرفته الماد   قواها الأدا ية ئوال عمرها الافترايي،
كل تعليب مكون من مواد  يا كانت ئئيعتها، مو ه لتوييب وحفظ وحماية وعرض منتوج والسماح بزحنه و 

 «.تفريره وت فينه ونقله ويمان  علام المستهلك ئذلك
، فمن  هة يحميان المنتوج 58 ويلعب كل من الترليف و التعئ ة دوراً  ساسياً في استراتي يات المنتِج

رى يعئيان صور   زهارية وا علامية  د مهمة لدى تسويقه لمنت ه، حيث  ن الرلاف ال ذاب ومن  هة   
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بالتالي لا ئد للمنتِج  اصة  ن يوافن ئين عاملي المنفعة للمستهلك والترويج . يؤثر على انتباه المستهلك
ل عوا ق مادية تقي ، بأن ييل الاعتبارات ال مالية  انبا وي تار من  زكال الت هيف وسا ل تزك59للمنت ات

المستهلك من  ئر هذه المنت ات بزكل كاف، بأن تكون مواد الترليف والتعئ ة عافلة ونظيفة وفاقد  للتفاعل 
 . الكيميا ي وذات صلابة كافية لتيمن سلامة المنتو ات عند نقلها وتداولها

حيرات التنظيف المعد  و كذا مست 60كذلك لتحقيق سلامة صنل المواد المعد  لملامسة الماد  الرذا ية
على يرور  عدم احتواء  ي ماد   و غلاف  و آلات معد  لملامسة ي ب الحرص لملامسة الماد  الرذا ية 

الماد  الرذا ية  لا على اللوافم التي لا تؤدي  لى فسادها حسب ما ورد في الماد  السابعة من القانون رقم 
نوفمئر سنة  23المؤرخ في   299-16المرسوم التنفيذي رقم . وقد تم تحديد كيفيات ذلك بمو ب  09-03

لملامسة الماد  الرذا ية و كذا زرو  و كيفيات استعمال الأزياء و اللوافم المو هة المتعلق ب  2016
و قر  لفامية سلامة هذه المواد  ثناء صنعها و عند استعمالها وكذا  لفامية  ،61مستحيرات تنظيف هذه المواد

 صنل مستحيرات التنظيف لهذه المواد.  احترام زرو 
فيما ي ص احتيائات التسليم فقد يسأل عنها المنتِج  ذا كان هو من يتولى : احتياطات التسليم -2-2

مبازرً  تسليم السلعة و اصة الرذا ية منها للمستهلك. وفي هذا الصدد ذهب القياء الفرنسي  لى  لفام المنتِج 
سليم المنت ات  ليه، عن مهنته وصفته وعن ال هة التي يقصد است دامه بأن يستفسر من المزتري قئل ت

فيها، كما  لفمه كذلك بأن يمتنل عن تسليم السلعة ال ئر  للمستهلك  ذا كان يظهر من حالته  نه لن يحسن 
 .62 دراك ال ئر الذي يتهدده منها كالم نون  و السكران  و الصرير

لة التي لا يتولى المنتِج ئيل منت اته مبازر  للمستهلكين  و  وقد يسأل عنها البا ل وهذا في الحا
نما يتوسط ئينه وبين هؤلاء موفعين  و ت ار، وبالتالي فإن الاحتيائات المادية المتعلقة ئتسليم  المستعملين، وا 

ينبري السلعة الرذا ية يقل عبء ات اذها على عاتقهم  لا  ذا  ثئتوا  نهم كانوا معذورين في  هلهم بما كان 
عليهم  ن يت ذوه في هذا الزأن،  اصة عندما يكون المنتِج قد   ل من الأصل ئوا به في الإعلام  و 

 .63التحذير
تعتئر مسألة مراعا  يوابط التنظيف من  هم الوسا ل الهادفة : إلزامية النظافة الصحية للمادة الغذائية -3

  بما يلي:لمنل حصول التلوث الرذا ي بم تلف صوره، سواء تعلق 
التلوث بال راثيم عن ئريق الميكروبات البكتيرية، الذي يتم سواء عن ئريق الهواء  و الحزرات  -
وبمعنى   ر يتعرض لمثل هذا النوع من الملوثات التي تؤدي  لى د ول عدد كئير من  ؛والقوارض

 و حتى تداوله  اصة في الميكروبات  لى  سم الكا ن الحي نتي ة لإهمال الرذاء عند  عداده  و تصنيعه 
تلك الأماكن الملوثة والقذر   يافة  لى عدم تئريد الأغذية في بعض الأحيان تئريدا ملا ما  و عن ئريق 

 الرذاء  اصة في الأماكن الملوثة بسئب الذباب  و الحزرات.
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لفنك والنحاس التلوث بالمعادن الثقيلة، فقد يؤدي الاست دام الفا د للمعادن مثل الرصاص و الف ئق وا -
لتلوث الرذاء فيلا عن تلويث الهواء والمياه، ومن الأغذية الأكثر عرية لهذا النوع من التلوث، تو د 
الأسماك المصئاد  في المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي و النفايات الصناعية. وكذا الأغذية غير المرلفة 

ت ولين،  يافة  لى ال ير والفواكه المفروعة والمعروية للئيل على  وانب الئرق ومن ئرف الباعة الم
 .64على  وانب الئرق حيث تتعرض للتلوث بمعادن السيارات

ي ب على كل »  التي تنص بأنه: من قانون حماية المستهلك وقمل الرش 06و بالائلاع على الماد  
 65 «والنظافة... متد ل في عملية ويل المواد الرذا ية للاستهلاك  ن يسهر على احترام زرو  النظافة

 يتيح  ن نظافة الماد  الرذا ية تظهر من  لال الأتي: 
فيلتفم المست دمون المكلفون ئإنتاج  و معال ة  و تحويل المواد : ضوابط نظافة المستخدمين  -3-1

الرذا ية  و ت فينها بمراعا  زرو  النظافة، سواء تعلق الأمر ئنظافة ثيائهم  و  ئدانهم لمنل  ي تلوث قد 
 2017افريل  11المؤرخ في  140-17تئئيقا لذلك  صدر المرسوم التنفيذي رقم يصيب الماد  الرذا ية، و  

المحدد لزرو  النظافة و النظافة الصحية  اثناء  عملية ويل المواد الرذا ية للاستهلاك البزري  والذي 
ي منئقة التعامل و التداول مل منه  على  لفامية  ن يلبس المست دمين الذين يعملون ف 55نص في الماد  

المواد الرذا ية، ئدلة ملا مة و  ن يكونوا على مستوى عال من النظافة ال سدية والهندام و  لا يرتدوا  و لا 
يد لوا  زياء ز صية مثل الحلي والدبائيس و الساعات و الأزياء الأ رى المزائهة، و كذا منل الأز اص 

ملين لمرض متنقل عن ئريق المواد الرذا ية  و الذين يعانوا من  روح الممكن  ن يكونوا مصائين  و الحا
متعفنة  و ئفح  لدي  و  سهال  و مصائين بالتهابات، من التعامل مل المواد الرذا ية والد ول  لى  ماكن 

 التعامل مل المواد الرذا ية.
المواد الرذا ية. و اصة في  يقصد ئها يمان نظافة  ماكن توا د: ضوابط نظافة الأماكن والمحلات -3-2

 03-09من القانون رقم  06محلات التصنيل  و المعال ة  و التحويل والت فين، المذكور  بمو ب الماد  
 ن يسهر على احترام زرو  النظافة والنظافة » ... المتعلق بحماية المستهلك وقمل الرش، ئنصها على  نه:

ل  و المعال ة  و التحويل  و الت فين وكذا وسا ل نقل هذه الصحية للمست دمين ولأماكن و محلات التصني
غير  ن الملاحظ من  لال صياغة هذه الماد  في فقرتها الأولى  ...«.للإتلافالمواد ويمان عدم تعريها 

 .66 ن المزرع قد ذكر هذه الأماكن على سئيل الحصر، و  غفل ذكر  ماكن ئيل هذه المنت ات
المحدد لزرو  النظافة و  140-17من المرسوم التنفيذي رقم  11وبالائلاع على نص الماد  

فإنه يتو ب عدم  قامة المنزأت  النظافة الصحية  ثناء عملية ويل المواد الرذا ية للاستهلاك الز صي،
 ئق:التي يتم فيها التعامل مل المواد الرذا ية وكذا محيئها التابل لنفس المتد ل في المنا

الملوثة وذات النزائات الصناعية المولد  لمصادر محتملة للتلويث والتي تزكل  ئرا على الأمن   -
 والنظافة ؛
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 القائلة لأن تكون معرية للآفات والقوارض والحيوانات اليار  الأ رى؛ -
 حيث ت رن النفايات؛ -
 المعرية للفييانات  لا  ذا ويعت فيها   هف   من كافية. -

  الخاتمة:
في ظل قانون حماية المستهلك وقمل  المستهلك في ئي ة صحية نظيفة حقدراسة مويوع  لصت 

 :هما لى نتي تين هامتين  الرش
 نه على الرغم من و ود بعد ئي ي مزرو  في الالتفامات المفروية على المتد لين في عملية  -

لاسيما منها: الالتفام ئإعلام عرض المنتوج للاستهلاك يمن قانون حماية المستهلك وقمل الرش 
،  لا  ن حق المستهلك في ئي ة نظيفة وصحية غير ، الالتفام بالسلامةالمستهلك  و الالتفام بالمئابقة

مكرس كحق مستقل مقارنة مل باقي حقوق المستهلك الأ رى )كحقه في الأمن والسلامة والمئابقة 
 والإعلام واليمان و دمات ما بعد الئيل(. 

ريس حق المستهلك ال فا ري في ئي ة نظيفة وصحية في قانون حماية المستهلك وقمل ملامح تك -
الالتفام بيمان سلامة و من المواد الرذا ية، وذلك عئر م تلف الرش تظهر بزكل وايح نوعا ما في 

 مراحل  عدادها وت هيفها وتسليمها وعريها وبيعها ونظافة المست دمين القا مين عليه... الخ.
  بالتالي نوصي في الأ ير بما يلي: 

قانون حماية  آن الأوان لإدراج حق المستهلك في ئي ة صحية ونظيفة بصفة صريحة يمن ئنود -
 التفام مستقل يقل على عاتق المتد لين في عمليات ويل المنتوج للاستهلاك  و  قرار ،المستهلك وقمل الرش

 .ونظيفة حق المستهلك في ئي ة صحيةحماية وصيانة عنوان ب
تو يه ال هود التزريعية نحو تكريس مفاهيم ومفردات  ديد  يمن قانون حماية المستهلك وقمل  -

، المستهلك الأ ير، المنت ات ال يراء هداف حماية حق المستهلك في ئي ة صحية نظيفة كتتمازى و  الرش
 المنتج الأ ير، الإنتاج الأنظف.

ين تلئية الاحتيا ات الاستهلاكية ومراعا  عقلانية دعم كافة الأنزئة التي من زأنها  ن توفق ئ -
 استرلال الموارد الئئيعية والئي ية ويمان  لوها من التلوث.

ير ى من منت ي السلل الاستهلاكية )عند مراعا  قاعد  المنافل والتكاليف(  نتاج منت ات نظيفة  -
 وصديقة للئي ة والمستهلك على حد سواء.

 
 : الهوامش

                                                 
فهيمة ناصري،  معيات حماية المستهلك، مذكر  ما ستير في الحقوق فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق،  امعة ئن  1

 .04، ص 2003/2004يوسف ئن  د ، ال فا ر، 
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10  Yousef Shandi¸ La formation  du contrat a distance par voie electronique. Doctorat nouveau régime¸ 
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